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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 7 أكتوبر 2021، التي قدمھا السید محمد بنصاط -بصفتھ مترشحا- طالبا فیھا إلغاء انتخاب
السید وحید حكیم عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الحاجب" (إقلیم الحاجب)،

والذي أعلن على إثره انتخاب السیدین لحسن العمود ووحید حكیم، عضوین بمجلس النواب؛ 

وبعد اطلاعھا على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانـة العامــة فــي 25 فبرایر 2022؛      

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیـر الشریـف رقـم 1.11.91 بتاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

 

وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحیة وإجراءات الإعلان عنھا، المصادق علیھ بالقانون رقم 23.20، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 شوال 1441

(28 ماي 2020)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ: 

- عمد، من جھة أولى، إلى خرق ضوابط الحجر الصحي المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحیة وإجراءات الإعلان عنھا، وقرارات السلطات الحكومیة ذات الصلة، إذ نظم تجمعا خطابیا حضره المئات من المواطنات

والمواطنین دون احترام للتباعد أو تقید بتدابیر الحمایة، مما رجح كفة المطعون في انتخابھ على حساب الطاعن،

- قدم، من جھة ثانیة، في تجمع خطابي، وعدا بتعبید وتمریر طریق من مالھ الخاص، بغرض استمالة الناخبین للتصویت لفائدتھ،

- قام، من جھة ثالثة، بجلب أعمدة كھربائیة قدیمة ومتآكلة من جماعة الحاجب التي یرأس مجلسھا، وتثبیتھا بحي آیت شعو، قصد التأثیر على
الناخبین؛

لكن، 

حیث إنھ، من جھة أولى، فإن الفقرة الثانیة من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنھ: "تعقد الاجتماعات الانتخابیة
وفق الشروط المحددة في التشریع الجاري بھ العمل في شأن التجمعات العمومیة"؛ 

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة، من المرسوم بقانون، المستدل بھ، تنص على أنھ:"على الرغم من جمیع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة
الجاري بھا العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة التي تقتضیھا ھذه الحالة، وذلك بموجب مراسیم



ومقررات تنظیمیة وإداریة، أو بواسطة مناشیر وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحیلولة دون تفاقم الحالة الوبائیة للمرض، وتعبئة
جمیع الوسائل المتاحة لحمایة حیاة الأشخاص وضمان سلامتھم"؛ 

وحیث إن مقتضیات ھذه المادة، بوصفھا نصا تشریعیا خاصا نافذا خلال فترة الطوارئ الصحیة المعلن عنھا، وما تتخذه الحكومة، استنادا لھذه
المقتضیات من أعمال، وبالنظر للظرف الخاص المتمثل في جائحة كوفید-19، یسري مفعولھا، تبعا لذلك، على الاجتماعات العمومیة المنظمة
خلال فترة الحملة الانتخابیة، استثناء من التشریع الجاري بھ العمل في شأن التجمعات العمومیة الذي تحیل علیھ الفقرة الثانیة من المادة 31 من

القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

وحیث إنھ، لئن رتبت مقتضیات المرسوم بقانون، لاسیما المادتان الرابعة والرابعة المكررة منھ، جزاءات على مخالفة الأحكام الخاصة بحالة
الطوارئ الصحیة، فلیس للمحكمة الدستوریة أن ترتب جزاء انتخابیا خاصا على مخالفة تلك الأحكام بمناسبة الاجتماعات العمومیة المنظمة خلال

الحملة الانتخابیة، ما لم یقترن ذلك بمناورة تدلیسیة، أو ترتب عن ارتكاب المخالفة إخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص بین المترشحین، وھو أمر
تستقل المحكمة بتقدیره، وھو ما لم یثبتھ الطاعن، الذي جاء ادعاؤه عاما مما یكون معھ غیر جدیر بالاعتبار؛

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، فإن ما نعاه الطاعن من تقدیم وعد بتمریر طریق من مالھ الخاص، لم یدعم سوى بمحضر معاینة اختیاریة منجز من
قبل مفوض قضائي في 29 سبتمبر 2021، اقتصر فیھ على تفریغ جزئي لشریط فیدیو نشر في 29 أغسطس 2021 بصفحة أحد الأشخاص على

أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تنصب المعاینة على وقائع قائمة، وبأربع وعشرین إشھادا لناخبین أفادوا بحضورھم للتجمع الخطابي
المذكور، محررة وفق نموذج موحد، وغیر مؤرخة، باستثناء إشھادین مؤرخین في 27 و28 سبتمبر 2021، وبشكایة موجھة، في فاتح سبتمبر

2021، إلى السید عامل إقلیم الحاجب، وبأخرى موجھة إلى السید نائب وكیل الملك لدى مركز القاضي المقیم بالحاجب، في ثالث سبتمبر 2021،
تقرر في شأنھا الحفظ؛     

وحیث إنھ، یبین من تحلیل مضمون شریطي الفیدیو المدلى بھما من قبل الطاعن على قرص مدمج ومفتاح ذاكرة خارجیة، أنھما یتعلقان بلقاء
انتخابي، جرى بجماعة آیت بوبیدمان، التابعة للدائرة الانتخابیة موضوع الطعن، وصرح خلالھ المطعون في انتخابھ أمام مجموعة من المواطنین،

أنھ یتعھد بإصلاح الطریق من مالھ الخاص، سواء فاز في الاقتراع موضوع الطعن أم لم یفز؛ 

وحیث إن تصریح المطعون في انتخابھ بھذا التعھد، تم في إطار لقاء انتخابي، نظم خلال الحملة الانتخابیة برسم الاقتراع موضوع الطعن؛ 

وحیث إن المطعون في انتخابھ، لم ینازع، في مذكرتھ الجوابیة، في صحة التسجیلین المشار إلیھما، ولا في مضمون التصریح الذي أدلى بھ خلال
اللقاء المذكور، مما یشكل مخالفة، للمادة 64 من القانون التنظیمي لمجلس النواب، التي تنص على أنھ: "یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات

وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم كل شخص قام، خلال الحملة الانتخابیة، بتقدیم ھدایا أو تبرعات أو وعود بھا أو بھبات إداریة إما
لجماعة ترابیة وإما لمجموعة من المواطنین، أیا كانت، بقصد التأثیر في تصویت الناخبین أو بعض منھم"؛ 

وحیث إنھ، بالنظر لمحدودیة تأثیر المخالفة المذكورة وإمكانیة حصرھا على ناخبي جماعة آیت بوبیدمان، فإن خصم الأصوات المحصل علیھا من
قبل المطعون في انتخابھ بالجماعة المذكورة (البالغ عددھا 2363 صوتا)، من مجموع الأصوات التي حصل علیھا   (21115 صوتا)، لیس لھ

تأثیر على النتیجة العامة للاقتراع، إذ سیبقى المعني بالأمر فائزا (18752 صوتا)؛

وحیث إنھ من جھة ثالثة، فإن الطاعن لم یدل، تعزیزا لادعائھ، سوى بإفادة، وبقرص مدمج متضمن لثلاثة أشرطة فیدیو، منشورة على أحد مواقع
التواصل الاجتماعي، وردت فیھا شھادات لمواطنین بخصوص تقادم تجھیزات الإنارة العمومیة التي تم تثبیتھا بدوار آیت شعو، وضعف التبلیط

الطرقي بھ، وبكون الأشغال المذكورة أنجزت لأغراض انتخابیة؛ 

وحیث إن المطعون في انتخابھ، دفع في مذكرتھ الجوابیة، بأن أعمدة الإنارة العمومیة، تم تثبیتھا في 24 یونیو 2021، أي في تاریخ سابق على
الحملة الانتخابیة، تنفیذا لبرنامج عمل یخص إنارة المدینة، معد وفقا لدفتر تحملات مسبق ومثبت بمستخرج من السجل الممسوك من قبل مصالح

الجماعة، تخص برنامج العمل المذكور؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة، غیر قائمة على أساس صحیح من وجھ، وغیر مؤثرة من وجھ آخر؛     

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السید محمد بنصاط، الرامي إلى إلغاء انتخاب السید وحید حكیم في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "الحاجب" (إقلیم الحاجب)، والذي أعلن على إثره انتخاب السیدین لحسن العمود ووحید حكیم، عضوین بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة
وإلى الطرفین المعنیین وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

   وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 10 من رمضان 1443  

                                                                                               (12 أبریل 2022)

الإمضــاءات



اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندیر المومني 

لطیفة الخال         الحسین اعبوشي                محمد علمي                  خالد برجاوي  

 


